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مقدمة  أولا –
أُعـــد هـــذا التقريـــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــــة العامــــة  - ١
٢٠٠/٥٤ المــــــؤرخ ٢٢ كــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٩ 
المعنون: �التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسـيلة للقسـر 
السياسي والاقتصادي ضد البلـدان الناميـة�. وفي هـذا القـرار 
حثت الجمعية العامة اتمع الدولي، في جملة أمور، على اتخـاذ 
تدابــير عاجلــة وفعالــة لوقــف اســتخدام التدابــير الاقتصاديـــة 
القسرية الأحادية ضد البلدان الناميـة الـتي لم تـأذن ـا أجـهزة 
الأمم المتحدة ذات الصلة، أو التي تتعارض مع مبادئ القانون 
الدولي الواردة في ميثاق الأمـم المتحـدة، أو تتنـافى مـع المبـادئ 

الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف. 
وفي القـرار نفسـه، طلبـت الجمعيـة العامـــة إلى الأمــين  - ٢
ــوع  العـام أن يواصـل رصـد مـا يفـرض مـن تدابـير مـن هـذا الن
ــــى  وأن يقيــم أثرهــا علــى البلــدان المتضــررة بمــا في ذلــك عل
التجــارة والتنميــة، وأن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــــة العامـــة في 

دورا السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار. 
وبناء عليه دعا الأمين العام في مذكرة شـفوية مؤرخـة  - ٣
١٥ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١ حكومــات جميــع الــدول إلى تقــديم 
آرائــها أو أي معلومــــات أخـــرى ذات صلـــة بالمســـألة. وحـــتى 
ـــــر ٢٠٠١، وردت ردود مــــن الــــدول  ١ تشـــرين الأول/أكتوب
الثــلاث عشــرة التاليــة: جمهوريــة إيــران الإســلامية وبيــــلاروس 
ـــراق  والجماهيريــة العربيــة الليبيــة وســان مــارينو والســنغال والع
وغامبيا وكوبا ومالي وماليزيا والمملكة العربية السعودية وميانمار 

  واليمن. وترد نصوص هذه الردود في الفرع ثانيا أدناه. 
ثانيا -الردود الواردة من الدول 

جمهورية إيران الإسلامية  
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠١]   
تظـل التدابـير الاقتصاديـة المتخـذة مـــن طــرف واحــد  - ١
كوسـيلة للقسـر السياسـي والاقتصـــادي ضــد البلــدان الناميــة 

تتعارض، من منظور تـاريخي، مـع روح ميثـاق الأمـم المتحـدة 
التي تصبو إلى تعزيز التضامن والتعاون وعلاقات الصداقة بـين 

الدول والأمم. 
وفي سياق البيئة المؤاتيـة الحاليـة تتنـاقض هـذه التدابـير  - ٢
مع جميع القوانين والمبادئ والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية 
ــــتي تســـتهدف زيـــادة التفـــاعل  في ميــدان التجــارة العالميــة ال

الاقتصادي والتجاري بين البلدان. 
ــــف هيئـــات الأمـــم  وتديــن مقــررات وقــرارات مختل - ٣
ـــــة والــــس الاقتصــــادي  المتحـــدة، وخاصـــة الجمعيـــة العام
والاجتمــاعي، اســتخدام التدابــير الأحاديــة كوســيلة للقســــر 
السياسي والاقتصادي ضد البلدان الناميـة. ولذلـك، لا بـد أن 
ــــير  يرفــع اتمــع الــدولي صوتــه مــن أجــل إلغــاء هــذه التداب

والحيلولة دون اتخاذ إجراءات مماثلة لها في المستقبل. 
إن اللجـوء إلى اتخـاذ تدابـير اقتصاديـة قســـرية أحاديــة  - ٤
الجـانب يمثـل ديـدا للمصـــالح الاقتصاديــة المشــروعة للبلــدان 
الناميــة الـــمستهدفة، في وقــت تضــاعف فيــه منظومــة الأمـــم 
المتحدة، وسائر المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف الأخــرى 
ذات الصلـة، جـهودها مـن أجـــل يئــة بيئــة اقتصاديــة دوليــة 
ـــع البلــدان  مؤاتيـة قـادرة علـى إتاحـة فـرص متسـاوية أمـام جمي
ـــدولي.  للاسـتفادة مـن النظـام الاقتصـادي والمـالي والتجـاري ال
ومـن الضـروري مـن ثم أن يجـري التمـاس آراء البلـدان بشـــأن 
التدابـير الـتي يمكـن أن يتخذهـا اتمـع الـــدولي لتــدارس ســبل 
ووسائل محتملة لتعويض البلدان الـمستهدفة بالتدابـير القسـرية 

من قبل البلدان التي تلجأ إلى اتخاذ مثل هذه التدابير. 
 

بيلاروس 
[الأصل: بالروسية] 
[٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
في الـدورة الرابعـة والخمسـين للجمعيـة العامـة أيـــدت  - ١
جمهوريــــة بيــــلاروس اعتمــــــاد القـــــرار ٢٠٠/٥٤ المـــــؤرخ 
ـــــــير  ٢٢ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩ المعنـــــون �التداب
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الاقتصاديـــة الأحاديـــة بوصفـــها وســـــيلة للقســــر السياســــي 
والاقتصادي ضد البلدان النامية�. 

وعملا بالفقرة ٢ من القرار، تبـذل بيـلاروس جـهودا  - ٢
ـــة لقــرارات هيئــات الأمــم  حثيثـة وفعالـة لمنـع القيـام، بالمخالف
المتحــدة ذات الصلــة، باســتعمال التدابــير الأحاديــة القســـرية 
السياسية والاقتصادية غير المتماشية مع قواعد القـانون الـدولي 
وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كوسيلة لفـرض الضغـوط علـى 

الدول النامية المستقلة. 
وتبـــدي بيـــلاروس باســـتمرار احترامـــــها للمبــــادئ  - ٣
الأساسية المتعلقة بتساوي الدول في السيادة وعدم التدخـل في 
ـــاق الأمــم المتحــدة  الشـؤون الداخليـة، وفقـا لـروح ونـص ميث
وقواعد القانون الدولي، وتؤكد أا ستظل علـى احترامـها لهـا 

في المستقبل. 
 

الجماهيرية العربية الليبية 
[الأصل: بالعربية] 
[١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
أصدرت الأمم المتحدة وغيرها مـن المنظمـات، سـواء  - ١
الدوليـة أو الإقليميـــة، كمــا هــائلا مــن القــرارات الــتي تنــدد 
باســتخدام التدابــير الاقتصاديــــة القســـرية الأحاديـــة الجـــانب 
ـــه مــن أضــرار بالغــة باقتصاديــات البلــدان الناميــة،  لمـا تلحق
ولمـا ينجـم عـن هـذه التدابـير مـن آثـار ســـلبية علــى التعــاون 
الاقتصادي الدولي وعلى الجهود المبذولة على نطاق العالم من 

أجل التحرك نحو إقامة نظام تجاري عادل وغير تمييزي. 
وأكدت الجمعية العامة هـذه المواقـف في قرارهـا رقـم  - ٢
ـــدولي علــى اتخــاذ تدابــير  ٢٠٠/٥٤، الـذي �حـث اتمـع ال
ـــير الاقتصاديــة القســرية  عاجلـة وفعالـة لوقـف اسـتخدام التداب
الأحادية ضد البلدان النامية ... لتعارضها مع مبـادئ القـانون 
ـــادئ الأساســية للنظــام التجــاري  الـدولي ... وتنافيـها مـع المب

المتعدد الأطراف�. 

وترحب الجماهيرية العربية الليبية مرة أخرى باعتمـاد  - ٣
الجمعية العامة لهذا القرار. ويأتي هذا الـترتيب في جـانب منـه، 
لأن هذا الإجراء يعد حلقة جديدة في سلسلة الجـهود الدوليـة 
للقضـاء علـى ظـاهرة لجـوء دول معينـة إلى التدابـير الاقتصاديــة 
القسرية واستخدامها ضد بلدان كثيرة في العالم. كما ترحـب 
به، لأن ليبيا، من ناحيـة أخـرى هـي مـن الـدول الـتي فُرضـت 
ــن  عليـها هـذه الإجـراءات منـذ مـا يزيـد علـى عقـد ونصـف م
ـــام ١٩٨٢  الزمـن. فقـد أصـدر رئيـس الولايـات المتحـدة في ع
مرسوما تنفيذيا قرر بموجبه، في جملة أمور أخرى، منع الطلبـة 
ــــة دراســـام التقنيـــة العليـــا بالجامعـــات  الليبيــين مــن مواصل
الأمريكيـة، ووقـف تصديـر المعـدات والتقنيـات الأمريكيـــة إلى 
ليبيـا بمـا في ذلـك معـدات اسـتخراج النفـط، وتجميـد الأمـــوال 

الليبية في جميع المصارف الأمريكية. 
وعلى الرغم من التنديد الـدولي بالتدابـير الـتي اتخذـا  - ٤
الولايـات المتحـــدة ضــد الشــعب الليــبي وأبقتــها علــى مــدى 
الـخمسة عشر عاما الماضيـة، صمـت الولايـات المتحـدة آذاـا 
أمـام هـذا التنديـد، وتجـاهلت النـداءات الصـــادرة عــن حركــة 
عــدم الانحيــاز ومجموعــة الـــ ٧٧ ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي طالبت جميعها بوضـع حـد لهـذه 
الممارسات. والأدهى من ذلك أن حكومـة الولايـات المتحـدة 
ـــك تمامــا حينمــا أصــدر الكونغــرس  تصرفـت علـى عكـس ذل
ــــانون (هيلمـــز -بورتـــون رقـــم  الأمريكــي في عــام ١٩٩٦ ق
٣١٠٧) وقـــرر بمقتضـــــاه فــــرض عقوبــــات علــــى الأفــــراد 
والشركات التابعين لدول أخرى إذا اسـتثمروا أمـوالا في ليبيـا 

من شأا أن تعزز قدرا على تطوير مواردها النفطية. 
ويتــأكد التمســك الأمريكــي الواضــح ــذا القــانون  - ٥
بـالقرار الـذي أصدرتـــه مؤخــرا إدارة الولايــات المتحــدة يــوم 
٣ آب/أغســـطس ٢٠٠١ وقـــررت بمقتضـــاه تمديـــد العمـــــل 
بما يسمي بقانون �داماتو� لمدة خمس سـنوات أخـرى، وهـو 
إجـراء يوضـح بجـلاء مـدى اسـتخفافها بـإرادة اتمـع الـــدولي 
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ويظـهر درجـة الازدراء لمطـالب الغالبيـة السـاحقة مـن أعضـــاء 
الأمـم المتحـدة حسـبما وردت في قـرار الجمعيـة العامــة ٦/٥٥ 
المؤرخ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ والـذي أعربـت فيـه 
�عن قلقها البالغ من الأثر السلبي للتدابير الاقتصادية القسـرية 
لمخالفتـها مبـادئ القـانون الـدولي المعـترف ـا�، و �كــررت 
بموجـب أحكامـــه الدعــوة إلى إلغــاء القوانــين الانفراديــة الــتي 
تتجـاوز الحـدود الإقليميـة وتفـرض عقوبـات علـى الشـــركات 

والأشخاص التابعين لدول أخرى�. 
ـــــتي اتخذــــا  وقـــد عرقلـــت الإجـــراءات القســـرية ال - ٦
ـــبي علــى التكنولوجيــا  الولايـات المتحـدة حصـول الشـعب اللي
الضروريـة للنـهوض بالتنميـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة، وأدى 
تجميد أمواله إلى حرمانه من موارد كان مخططـا لـه أن ينفقـها 
مـن أجـل رفـع مسـتوى معيشـته ورفاهيتـه. وليـس مـن العســير 
إدراك مدى الأضرار التي يلحقها استمرار العمل بقـانون مثـل 
قـانون �دامـاتو� ببلـد كليبيـا، الـذي يعـد عـــائد النفــط أحــد 
الموارد الأساسية في تنميـة مـوارده البشـرية والماديـة. مـن هنـا، 
فإن الجماهيريــة العربيـة الليبيـة الشـعبية الاشـتراكية تعتقـد بأنـه 
يتعين على اتمع الدولي أن يتخـذ موقفـا جـادا وحازمـا ضـد 
سن أية قوانين، أو المضي في تطبيـق أي إجـراء يتجـاوز نطـاق 
تطبيقـه الحـدود الوطنيـة. ويجـب أن تـرد دول العـالم وبصــوت 
واحد على الدولة التي أصدرت هـذه الإجـراءات وتصـر علـى 
الاستمرار في تطبيقها، موضحة أن هـذا خطـأ فـادح يجـب أن 
يصحـح. فليـس لهـذه الدولـة سـلطة تعلـو علـى ســـيادة الــدول 
الأخــرى ولم يفوضــها اتمــع الــــدولي إدارة شـــؤون العـــالم 
بقوانينها المحلية. إن أي تردد من قبل بلــدان العـالم في مواجهـة 
هذا التحدي وعدم الـرد عليـه بشـكل حـازم وقـوي سـيترتب 
عليـه إلحـاق أضـرار بالغـة يصعـــب إصلاحــها بالنظــام الــدولي 

والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
  

سان مارينو 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١١ تموز/يوليه ٢٠٠١] 
تقــف جمهوريــة ســان مــارينو دائمــا، وعلــــى وجـــه 
العمــوم، ضــد فــرض أي تدابــير قســرية أحاديــة، خاصـــة إذا 
اتخذت بدون أن يأذن ا جهاز مـن أجـهزة الأمـم المتحـدة أو 

كانت غير متماشية مع القوانين الدولية. 
 

السنغال 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١] 
لا تطبـــق الســـنغال في الوقـــت الحـــــاضر أي تدابــــير 
اقتصادية أحادية كوسـيلة للقسـر السياسـي والاقتصـادي ضـد 

أي بلد آخر. 
 

العراق 
[الأصل: بالعربية] 
[٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١] 
ـــراءات  ترفـض جمهوريـة العـراق دائمـا اسـتخدام الإج - ١
الاقتصادية كوسيلة للإكـراه السياسـي والاقتصـادي وبـالذات 
ضد البلدان النامية، دف حرمـان هـذه البلـدان مـن حقوقـها 
ـــار أنظمتــها السياســية والاقتصاديــة  السـيادية الكاملـة في اختي

والاجتماعية. 
ويعـد اسـتخدام هـذه الإجـراءات الاقتصاديـة انتـــهاكا   - ٢
صريحا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي، 
كمـا يشـكل خرقـا فاضحـا لأحكـام عـدد كبـير مـــن قــرارات 
الأمــم المتحــدة والاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى ذات الصلــــة. 
وسـواء كـان اسـتخدام الإجـراءات القسـرية كوسـيلة للإكــراه 
السياسـي والاقتصـــادي، يتــم بصــورة فرديــة أو تحــت غطــاء 
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المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، فإنــه يشــكل ديــدا حقيقيــــا 
للسلم والأمن الدوليين وخرقا سافرا لمبادئ حقوق الإنسان. 
ـــــن  وقـــد أثبتـــت التجـــارب أن الفئـــات الضعيفـــة م - ٣
السكان، ولا سيما الأطفال والنساء والمسنين، تأتي في مقدمـة 
ضحايــا الإجــراءات الاقتصاديــــة القســـرية فرديـــة كـــانت أم 
جماعيــة. وتعطــي تجربــة العقوبــات الشــاملة المفروضــة علــــى 
العـراق دليـلا واضحـا علـى أن هـذه الإجـــراءات هــي انتــهاك 
فــاضح لحقــوق الإنســان الأساســية وللقــانون الــدولي العــــام 
ـــات أدت إلى كارثــة  والقـانون الـدولي الإنسـاني. فـهذه العقوب
إنسـانية كـانت نتيجتـها وفـاة أكـثر مـــن ١.٥ مليــون مواطــن 
عراقـي وتدمـير البنيـة الأساسـية للاقتصـاد والحيـاة في العـــراق. 
ووصفت تقارير دولية عديدة الآثار الكارثيـة للعقوبـات علـى 
العراق بشكل تفصيلي، ومنها تقارير وكالات الأمـم المتحـدة 
المتخصصة مثل منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، 
وتقارير المنظمات غير الحكومية والعـاملين في الميـدان. ونشـير 
في هـذا المقـــام إلى ورقــة العمــل المؤرخــة ٢١ حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٠ التي قدمها مارك بوسـويت إلى اللجنـة الفرعيـة المعنيـة 
 (E/CN.4/Sub.2/2000/33) بحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســــان

وجاء في استنتاجاا ما يلي: 
إن الجزاءات المفروضة على العراق هي أشمــل  -٥٩�
جـزاءات كليـة تفـرض علـى بلـد حـتى الآن. والوضــع 
في الوقت الحاضر بالغ الخطورة. فقد دُمـرت الهيـاكل 
الأساسية للنقل والطاقة الكهربائية والاتصــالات أثنـاء 
حـرب الخليـج، ولم يتسـن بناؤهـا بســـبب الجــزاءات. 
وعـم الخـراب قطـاع الصناعـــة أيضــا وعــانى الإنتــاج 
الزراعـي إلى حـد كبـــير. لكــن الأمــر الأكــثر مدعــاة 
للقلـق هـو الأزمـة الصحيـة الـــتي ظــهرت منــذ فــرض 

الجزاءات. 
 . . . .�

إن الجزاءات المفروضة على العـراق، حسـب  -٦٣�
الموثق من جانب وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات 
ــــة، والمنظمـــات الإنســـانية ومنظمـــات  غــير الحكومي
ـــاحثين، والزعمــاء السياســيين،  حقـوق الإنسـان، والب
سـببت كارثـة إنسـانية تضـاهي أسـوأ الكـــوارث الــتي 

وقعت في العقود السابقة. 
 . . . .�

ومـن الواضـح أن نظـــام الجــزاءات المفــروض  -٧١�
علـى العـراق غـير قـــانوني بموجــب القــانون الإنســاني 
الـدولي وقـانون حقـوق الإنســـان القــائمين. كمــا أن 

البعض يذهب إلى حد اامه بالإبادة الجماعية…. 
ولنظــام الجــزاءات المفــــروض علـــى العـــراق  -٧٢�
هـدف واضـح هـو إخضـــاع الشــعب العراقــي عمــدا 
لظروف معيشية .... يراد ا تدمـيره المـادي كليـا أو 

جزئيا�. 
 

ـــدم  كمـا أن تقريـر السـفير سيلسـو ل. ن. أمـوريم المق - ٤
إلى مجلـــــــس الأمـــــــن بتـــــــاريخ ٣٠ آذار/مـــــــــارس ١٩٩٩ 
(S/1999/356، المرفق الثاني)، يقدم صورة تفصيلية عـن الآثـار 
الكارثيـة الـتي خلفتـها العقوبـات علـى جميـع مظـاهر الحيـــاة في 
العراق، ومن ذلك الانخفاض الكبـير في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
ــات  وانخفـاض دخـل الفـرد؛ والزيـادة الحـادة في معـدلات الوفي
وبالذات بين الأمهات والأطفال؛ والتدهور الهـائل في الهيـاكل 
الأساسية وبصفة خاصة في إمدادات المياه وشــبكات تصريـف 
الفضـــلات والكـــهرباء والمستشـــــفيات والمراكــــز الصحيــــة؛ 
وانخفاض نسبة الالتحـاق بـالمدارس إلى ٥٣ في المائـة والإفقـار 
الثقافي والعلمي، وتمزق النسيج الاجتماعي الناجم عن ذلك. 
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كمــا أوضحــت منظمــــة اليونيســـيف(١) في تقريرهـــا  - ٥
المـؤرخ ٥ آب/أغسـطس ١٩٩٩ عمـق الكارثـــة الــتي يمــر ــا 
ـــر أن نصــف مليــون طفــل  شـعب العـراق. حيـث ذكـر التقري
عراقي تقل أعمارهم عن ٥ سنوات كـان يمكـن تجنـب موـم 
ـــر أن نســبة  لـو لم يفـرض الحصـار علـى العـراق. وأشـار التقري
الوفيـــات للأطفـــال والأمـــهات في العـــراق زادت بمعــــدلات 
مضاعفة عن معدلات الوفيات السابقة على فرض العقوبـات. 
واعتبر التقرير أن معدلات الوفيـات في العـراق تعـد اليـوم بـين 
أعلـى المعـدلات في العـــالم وأن جميــع الأســباب الكامنــة وراء 
ذلــك، حســبما وصفــها التقريــر، تعــود إلى نظــام الجــــزاءات 

المطبق على العراق. 
وتكفــى الإشــارة إلى أن الجــزاءات المفروضــــة علـــى  - ٦
العـراق أدت إلى اسـتقالة ثلاثـة مســـؤولين في الأمــم المتحــدة. 

وقد أعلن أحدهم: 
ـــع بأســره. إن الأمــر  �إننـا في طريقنـا إلى تدمـير مجتم
بكل بساطة مـروع وهـو غـير مشـروع ولاأخلاقـي� 

(E/CN.4/Sub.2/2000/333، الفقرة ٦٨). 
في حين أوضح المسؤول الثاني أنـه لم يعـد في وسـعه أن ينضـم 
إلى برنامج يطيل أمـد معانـاة الشـعب ولا يمكـن أن يفـي حـتى 

بالاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين (المرجع نفسه). 
ـــة اتمــع الــدولي لاســتخدام الإجــراءات  ورغـم إدان - ٧
الاقتصاديـة كوسـيلة للإكـراه السياسـي والاقتصـــادي، ورغــم 
قــرارات الجمعيــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة المتعـــددة في هـــذا 
الخصــوص، إلا أن هــذه الممارســة مســتمرة مــن قبــل بعــــض 
الدول التي تسعى للهيمنة، وبالذات من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية، التي فرضت خلال السـنين الأخـيرة عقوبـات علـى 
٧٥ بلـــدا، كمـــا أن الإدارة الأمريكيـــة تصـــر علـــى اعتبـــــار 

 __________
اليونيسيف، الدراسة الاستقصائية لوفيـات الأطفـال والأمـهات  (١)

لعام ١٩٩٩، التقرير الأولي، العراق، تموز/يوليه ١٩٩٩. 

العقوبـــات الاقتصاديـــة أداة أساســــية مــــن أدوات السياســــة 
الخارجية الأمريكية. وقد استخدمت الولايات المتحـدة مجلـس 
الأمـن أيضـا كـأداة مـن أدوات سياسـتها الخارجيـة مـن خــلال 
فـرض العقوبـات علـى العـراق وليبيـا والسـودان ويوغوســلافيا 
ـــالذكر هنــا أن القــوى المهيمنــة  ودول أخـرى. ومـن الجديـر ب
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقرن عادة إجراءاـا 
ـــوة ضــد الــدول،  الاقتصاديـة القسـرية بالاسـتخدام المنفـرد للق
ومــن ذلــك عدواــا المنفــرد ضــد ليبيــا وكوبــا والســــودان، 

وعدواا اليومي المستمر ضد العراق. 
إن مصـائر الشـعوب وحقوقـها الإنسـانية هـي حقــوق  - ٨
مقدسة لا يجب تحويلها من قبل بعـض القـوى العالميـة إلى أداة 
لممارسـة الابـتزاز السياسـي والقـهر الاقتصـادي. لأن الســـماح 
ـــتي  باسـتمرار هـذه السياسـات يعـني هـدم الركـائز الأساسـية ال
تقوم عليها العلاقات الدولية المعاصرة ولا سيما مقاصد الأمم 

المتحدة الواردة في المادة الأولى من الميثاق. 
 

غامبيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
تؤمن السلطات المختصة في غامبيا بأن الأمم المتحـدة 
ـــه لا يجــوز مــن ثم  منوطـة بمسـؤولية صـون السـلم الـدولي، وأن
الســماح باتخــاذ أي إجــراءات أحاديــة خــارج نطــاق الأمـــم 
المتحدة. وانطلاقا من ذلك، تعارض غامبيـا اسـتخدام التدابـير 
الاقتصاديـــة الأحاديـــة بوصفـــها وســـــيلة للقســــر السياســــي 

والاقتصادي ضد البلدان النامية. 
 

كــوبا 
[الأصل: بالإسبانية] 
[٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
انطلاقـا مـن موقـف مبدئــي يســتند إلى ميثــاق الأمــم  - ١
المتحدة، تدين حكومة جمهورية كوبا بقوة وحسـم فـرض أي 
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تدابــير اقتصاديــة قســرية أحاديــة كوســيلة لممارســة ضغــــوط 
سياسية واقتصادية على البلدان النامية. 

فالعقوبـات الاقتصاديـة، والعقوبـات الأخـــرى بجميــع  - ٢
ــــة الخارجيـــة  أشــكالها، ظلــت دائمــا أداة مــن أدوات السياس
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وتجـدر الإشـارة في هـذا المقـــام، 
إلى أن رئيس الولايات المتحدة ودرو ويلسون، ذكر في العقــد 
الثاني من القرن الماضي أن العقوبات تمثل �حلا سلميا صامتــا 

ومميتا� لا قبل لأمة أن تقاومه(٢). 
ـــة أخــرى تفــرض الجــزاءات  ولا توجـد في العـالم دول - ٣
بالشـكل الصـارخ نفسـه الـــذي تفعلــه بــه حكومــة الولايــات 
المتحدة. فهذه الحكومة تتجه إلى فرض الجـزاءات مسـتندة إلى 
معايير يائسة وتعسفية مما يجعلها تطول أي بلـد، ربمـا لا يعـدو 
ــه  أن يكـون أكـثر مـن مجـرد منـافس تجـاري غـير مطيـع، أو لأن
ينتهج نمطا للتصويـت في الأمـم المتحـدة يتعـارض مـع المصـالح 

الخاصة للولايات المتحدة. 
وكمثال واحد نسوقه في هذا اـال، أقـرت حكومـة  - ٤
الولايات المتحدة في الفترة بين ١٩٩٣ و ١٩٩٦ مـا مجموعـه 
٦١ قانونـا وأمـرا تنفيذيـا ترخـص بفـرض جـــزاءات اقتصاديــة 
ــــأثر ـــذه  أحاديــة لأغــراض تتعلــق بالسياســة الخارجيــة. ويت
الجزاءات ٣٥ بلدا تضم ٢,٣ بليون نسمة وتمثل ٤٢ في المائـة 
ــــاد هـــذه القوانـــين علـــى  مــن ســكان العــالم. ويشــجع اعتم
ــــة القســـرية الأحاديـــة كوســـيلة  اســتخدام التدابــير الاقتصادي
لتحقيـق غايـات سياسـية، ممـا يشـكل انتـهاكا فادحـــا لقواعــد 
ـــداف والقواعــد الــتي  القـانون الـدولي، وخاصـة المبـادئ والأه
تنظم التبادل التجاري بـين الـدول. وتعتقـد حكومـة كوبـا أن 
هذه الإجراءات تقوض الجهود التي تبذل من أجل إقامة نظـام 
تجاري ينحو باستمرار إلى أن يكون أكثر عدلا وموثوقية وأن 

يتسم بخصائص عدم التمييز والشفافية وإمكانية التنبؤ. 

 __________
ريتشـارد غـــارفيلد �أثــر العقوبــات الاقتصاديــة علــى الصحــة  (٢)
والرفاه�، (شبكة لندن للإغاثة والتأهيل) تشرين الثاني/نوفمبر، 

 .١٩٩٩

وتماثل السياسة التي تتبعها حكومة الولايـات المتحـدة  - ٥
والـتي تبقـي بموجبـها كوبـا تحـــت حصــار اقتصــادي وتجــاري 
ومالي لما يزيد على ٤٠ سنة، جريمة للإبــادة الجماعيـة موجهـة 
ضد الشعب الكوبي، لأن الغاية منـها هـو كسـر مقاومتـه عـن 

طريق تعريضه للحاجة والندرة والمرض والجوع. 
وتجلـب هـذه السياسـة توبيخـا مـتزايدا ضـد الولايــات  - ٦
المتحـدة مـن جـانب اتمـع الـدولي، لأنـه ليـــس مــن حــق أي 
دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام هذه التدابير لقسر دولـة 
أخرى على التخلي عن ممارسة حقوقها السيادية أو مـن أجـل 

الحصول منها على امتيازات أيا كان نوعها. 
ومن غير المقبول أن تواجه حكومة الولايات المتحـدة  - ٧
بازدراء تام، الإدانة المنتظمة وشبه الجماعية من جانب اتمـع 
الدولي، بل وأن تمضي قدما في اعتماد قوانين وتدابير وأحكام 

جديدة تستهدف ا تعزيز أركان هذه السياسة. 
فبالإضافـة إلى التصعيـد الـذي يمثلـه التشـريع المعــروف  - ٨
ــــانون هيلمـــز – بورتـــون، والتدابـــير  بتشــريع تورســيللي، وق
الأخرى التي أقرت مـع ايـة عـام ٢٠٠٠ كجـزء مـن سياسـة 
فـرض الحصـار علـى كوبـا، ينبـــئ تــولي الإدارة الجديــدة ذات 
الصلات المعروفة بالجماعات الإرهابيـة في ميـامي، عـن زيـادة 
ـــير الأحاديــة ويضــاعف أوار الحــرب  مخـاطر اللجـوء إلى التداب

الموجهة ضد الشعب الكوبي. 
ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيـدي  - ٩
أمــام خطــر انتشــار التدابــير الاقتصاديــة القســرية الأحاديــــة، 
خاصة التدابير التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وعليـه لذلـك أن 
يتحـرك بسـرعة مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات مناسـبة لوضـع حــد 

لهذه الممارسات. 
وتعلـن حكومـة جمهوريـة كوبـا انضمامـها إلى الإدانــة  - ١٠
الدولية الواسعة التي ثارت حول التشريع المذكور، وهي علـى 
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ثقة من أن الأمم المتحدة ستضطلع بدورهـا السـليم في ضمـان 
الامتثال لإرادة اتمع الدولي والقرارات التي تصدر عنه. 

 
مالــــي 

[الأصل: بالفرنسية] 
[١٣ تموز/يوليه ٢٠٠١] 
تدين حكومة جمهورية مـالي بشـدة اسـتخدام التدابـير  - ١
الاقتصاديـــة الأحاديـــة بوصفـــها وســـــيلة للقســــر السياســــي 
والاقتصادي. وترى أن استخدام هذه التدابير يشـكل انتـهاكا 
فادحا لقواعد القانون الـدولي وخاصـة القواعـد المتصلـة بحريـة 

التجارة والملاحة. 
وتعتقد حكومة جمهورية مالي أنه ينبغـي علـى الـدول  - ٢
ـــير الاقتصاديــة الأحاديــة. ولهــذا  أن تمتنـع عـن اسـتخدام التداب
السبب، تجد نفسها مقتنعة بأن اتمع الدولي لا بد أن يعتمـد 
ــــير  تدابــير عاجلــة وفعالــة مــن أجــل إــاء اســتخدام أي تداب
اقتصادية أحادية ضد البلدان النامية، لا يكون مأذونـا ـا مـن 
جانب أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلـة، أو تكـون متعارضـة 
مع مبادئ القـانون الـدولي علـى النحـو المبـين في ميثـاق الأمـم 
المتحدة، أو تكون مناقضة للمبادئ الأساسية للنظام التجـاري 

الدولي. 
وتعارض حكومة جمهورية مالي اعتماد تدابير أحاديــة  - ٣
من قبل أي بلـد يـهدف ـا إلى ممارسـة ضغـوط علـى البلـدان 
النامية، من أجل تغيير موقـف اقتصـادي أو سياسـي لا يدخـل 
ضمـن نطـاق الولايـة القضائيـة لهـذا البلـد. وفي هـــذا الســياق، 
تؤكـد مجـددا ضـــرورة أن يكفــل لجميــع الــدول حــق اختيــار 
النظـام السياسـي والاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي تــرى أنــه 

الأنسب لرفاهية سكاا وفقا لخططها وسياساا الوطنية. 
  

ماليزيا 
[الأصل: بالإنكليزية] 
[٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
ـــود  بالإشــارة إلى قــرار الجمعيــة العامــة ٢٠٠/٥٤، ت - ١
ماليزيا أن تؤكد مرة أخرى دعمها للجهود المبذولة نحـو إـاء 
اسـتخدام التدابـير الاقتصاديـة القسـرية الأحاديـة ضـــد البلــدان 

النامية.  
وفي هــذا الســياق، تعــارض ماليزيــا بشــدة اســـتمرار  - ٢
وجـود إجـراءات أحاديـة يجـري اســـتخدامها كوســيلة للقســر 
السياســي والاقتصــادي ضــد البلــدان الناميــة، مثــــل التدابـــير 
الموجهة إلى إيران وليبيا وكوبا والسـودان، عـن طريـق قوانـين 
تتجـاوز الحـدود الإقليميـة، وخاصـة قـانون �دامـــاتو – كنيــدي�، 
و �قـانون هيلمـز – بورتـون�، والقـانون المقـترح للســـلام في 
السودان. إن تطبيق هذه القوانين، التي تستهدف سـد الطريـق 
علــى الــدول المســتهدفة ذات الســــيادة والأعضـــاء في الأمـــم 
المتحــدة للوصــــول إلى الأســـواق ورأس المـــال والتكنولوجيـــا 
والاستثمار، سعيا إلى الضغط عليها لتغيير توجـهاا السياسـية 
ـــانون  والاقتصاديــة، إنمــا يشــكل انتــهاكا جســيما لمبــادئ الق
الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وعـددا مـن القـرارات الأخــرى 
ـــادئ  الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة. وتقـوض هـذه القوانـين مب
المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء (على النحو الـوارد في 
المادة ٢ من الميثاق)، وحقوق الإنسان، وتتخذ طابعـا تمييزيـا. 
ومن ناحية أخرى، يؤدي تطبيق هـذه التدابـير خـارج الحـدود 
ـــدأ حريــة التجــارة  الإقليميـة إلى تفكيـك اللحمـة الأساسـية لمب

الدولية والملاحة الدولية. 
ومـن الواضـح، أنـه مـــع التوجــه نحــو العولمــة وزيــادة  - ٣
الـترابط والتفـاعل بـين الـدول المتقدمـة النمـو والـدول الناميـــة، 
وحيـث تلعـب التجـارة الدوليـة دورا حاسمـا في العلاقـات بــين 
ـــير القســرية.  الـدول، ينتفـي أي مـبرر لوجـود مثـل هـذه التداب
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فهذه التدابير في واقع الأمر تفشل المساعي الـتي يبذلهـا اتمـع 
الـدولي مـن أجـل تحسـين اقتصاديـات البلـدان الناميـة، وتفشــل 
بالتبعية تحسين اقتصاديات البلدان المتقدمة النمو، الـذي يمكـن 
أن يتحقق عن طريق التعاون وتبادل المنافع. فالجـهود الإنمائيـة 
لهذه البلدان النامية المستهدفة، وللشركاء التجـاريين المتنـامين، 
تعوق بالقيود الناشئة عن التدابير الاقتصاديـة القسـرية. ومثـال 
على ذلك، المشاكل التي تواجهها بعض الشركات الماليزية في 
السودان فيما يتعلق بتحويل الأموال اللازمة لعملياـا وجلـب 
مواد البناء اللازمة لأنشطتها، بسبب الجـزاءات الأحاديـة الـتي 

تفرضها الولايات المتحدة على السودان. 
غير أن المخاطر التي تنطوي عليها التدابير الاقتصاديـة  - ٤
ـــة الإنســانية. فــأول  القسـرية تصـل إلى آمـاد بعيـدة مـن الناحي
ضحايـا هـذه التدابـير هـي الفئـات المسـتضعفة مـن الســكان في 
البلدان النامية المستهدفة بالجزاءات، وخاصة الأطفال والنسـاء 
وكبار السن، وهو الأمر الذي أكدتـه تقـارير متعـددة قدمتـها 
أجهزة وبعثات تابعة للأمم المتحـدة. ويتعـرض السـكان لمزيـد 
مـن الإفقـار ونقـــص الطعــام ورداءة الرعايــة الصحيــة بســبب 
انخفاض الواردات من الأدوية والمعـدات الطبيـة وانعـدام سـبل 
ـــــارف أو الانتفــــاع بمكاســــب التطــــور  الحصـــول علـــى المع
ـــد ذكــرت لجنــة حقــوق الإنســان  التكنولوجـي والعلمـي. وق
نفسها أن تطبيق التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية يتسـبب 
في آثـار سـلبية علـى الحالـة الاجتماعيـة والإنســـانية في البلــدان 

النامية. 
وبناء عليه، تحث ماليزيا اتمع الدولي ممثلا في الأمـم  - ٥
المتحـدة، علـى مواصلـة جـهوده مـن أجـل إـاء جميـع أشــكال 
التدابير الاقتصادية القسرية الأحاديـة الـتي تتعـرض لهـا البلـدان 
الناميـة. كذلـك، تدعـو ماليزيـا جميـع الـدول إلى الامتنـاع عــن 
اتخــاذ أو تنفيــذ تدابــير تتجــاوز الحــدود الإقليميــــة أو تدابـــير 
أحاديـة كوسـيلة للقسـر السياسـي والاقتصـــادي ضــد البلــدان 

النامية. 

المملكة العربية السعودية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
لا تقـر حكومـة المملكـة العربيـــة الســعودية اســتخدام 
ـــــة الأحاديــــة وســــيلة للقســــر السياســــي  التدابـــير الاقتصادي
والاقتصادي ضد البلدان الناميـة. وقـد ثبـت عـدم فعاليـة هـذه 
التدابــير، وأن اســتخدامها لأغــراض سياســــية يتعـــارض مـــع 
القـانون الـدولي ويتنـافى مـع روح التعـاون بـين أعضـاء اتمــع 
العالمي ممثلا في الأمم المتحدة. كما ثبت أن لهذه التدابير أيضا 

أثر سلبي كبير على اقتصاديات البلدان المستهدفة. 
 

ميانمار 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
تواصل حكومة اتحاد ميانمار اتبـاع سياسـة ثابتـة فيمـا  - ١
يتعلق بالامتثال الدقيق لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 
ـــن  وتبـدي احترامـها والتزامـها القـاطعين بعـدد مـن المبـادئ، م
جملتـها، التسـاوي في السـيادة بـين الـدول، وعـــدم التدخــل في 

الشؤون الداخلية، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين. 
وترى حكومة اتحـاد ميانمـار أن قيـام الـدول الأعضـاء  - ٢
بسن وتطبيق تشريعات تمتد آثارها خـارج حدودهـا الإقليميـة 
وتؤثـــر في ســـيادة الـــدول الأخـــرى وفي المصـــالح المشــــروعة 
للكيانات والأشخاص الخاضعين لولايتـها، وكذلـك في حريـة 
ـــانون  التجـارة وحريـة الملاحـة، إنمـا تشـكل انتـهاكا لمبـادئ الق

الدولي المُقر ا عالميا. 
وتمشـيا مـع مـا ســـبق، فــإن اتحــاد ميانمــار لا يقــر أي  - ٣
ـــير قســرية أحاديــة مــن  قـانون أو تشـريعات أو يطبـق أي تداب
نــوع التدابــير المشــار إليــها في ديباجــة قــرار الجمعيــة العامـــة 

 .٢٠٠/٥٤
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اليمن 
[الأصل: بالعربية] 
[١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١] 
تؤكــد حكومــة جمهوريــة اليمــن مــن جديــد إيماــــا  - ١
القــوي بالمبــادئ الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــــادئ 
القانون الدولي المتصلة بالسيادة الوطنية وعدم الاعتـداء وعـدم 
التدخــل في الشــــؤون الداخليـــة للـــدول والاحـــترام المتبـــادل 
ـــين الــدول بالوســائل  والتعـايش السـلمي وتسـوية النــزاعات ب
السلمية. وفي ضــوء هـذه الاعتبـارات، وفي ضـوء مرامـى قـرار 
الجمعية العامة ٢٠٠/٥٤، وخاصة الفقرة ٢ منه، يتعـين علـى 
الــدول الأعضــاء في اتمــع الــدولي الالــــتزام بمبـــدأ تعـــارض 
اسـتخدام التدابـير الاقتصاديـة والسياسـية القسـرية مـــن طــرف 
ــــع مبـــادئ النظـــام التجـــاري المتعـــدد  واحــد ضــد الــدول م

الأطراف. 
وتدعم حكومة اليمن الجهود التي يبذلها الأمـين العـام  - ٢
مــن أجــل إيجــاد ســبل عمليــة لتنفيــذ قــرار الجمعيــــة العامـــة 
٢٠٠/٥٤ دف إلى قيام اتمع الدولي باعتمـاد تدابـير فعالـة 
لإـاء اسـتخدام التدابـير الاقتصاديـة الأحاديـة بوصفـها وســيلة 

للقسر الاقتصادي والسياسي ضد البلدان النامية. 
 


